
أسس القضاء الإداري والتحول الرقمي

دراسة مقارنة في إجراءات التقاضي والإدارة الإلكترونية
بين مصر والجزائر وفرنسا

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح والدي الطاهرة، التي علمتني أن العدالة
الإدارية ليست مجرد نصوص إجرائية، بل هي الضمانة
الحقيقية لكرامة المواطن في مواجهة سلطة الدولة،

وأن القانون عندما يحد من تعسف الإدارة فإنما يحمي
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شرعيتها ذاتها.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال، يا من تجمعين في روحك
أصالة النيل وعمق المتوسط وشموخ الأوراس؛ لكي

تعلمي أن التطور الرقمي في الإدارة العامة ليس مجرد
تحديث تقني، بل هو ثورة في مفهوم الشفافية

والمساواة، وأن المستقبل للقانون الذي يجمع بين
أصالة المبادئ وحداثة الوسائل.

مقدمة عامة

فلسفة المرافعات الإدارية في عصر الرقمنة

يحتل القانون الإداري مكانة فريدة في الأنظمة القانونية
الحديثة، فهو الجسر الذي ينظم العلاقة بين السلطة

العامة والأفراد، ويضمن توازناً دقيقاً بين مقتضيات
المرفق العام وحريات المواطنين. ومع تطور المجتمعات

وتعقيد مهام الدولة، برزت أهمية إجراءات التقاضي
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الإداري كضمانة جوهرية لفعالية الرقابة القضائية على
أعمال الإدارة.

في الوقت ذاته، يشهد العالم ثورة رقمية غير مسبوقة
تعيد تشكيل علاقة المواطن بالإدارة العامة. لم تعد

الإدارة الإلكترونية مجرد خيار تقني، بل أصبحت ضرورة
حتمية لتحسين جودة الخدمات، تعزيز الشفافية،

وتبسيط الإجراءات. هذا التحول يطرح تحديات قانونية
جديدة تتطلب تكييفاً دقيقاً للمبادئ الإدارية التقليدية

مع متطلبات العصر الرقمي.

هذا الكتاب أسس القضاء الإداري والتحول الرقمي
يقدم دراسة مقارنة معمقة بين ثلاثة أنظمة قانونية

تجمعها روابط تاريخية وثقافية: مصر والجزائر وفرنسا.
ففرنسا، مهد القانون الإداري وموطن مجلس الدولة،

تمثل النموذج الأصلي الذي استلهمت منه الدول
العربية كثيراً من مؤسساتها. ومصر، رائدة التقنين

الإداري في العالم العربي، تمثل نموذجاً للتطور
المستقل الذي يزاوج بين الأصالة والحداثة. والجزائر،
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بثرائها القانوني الناتج عن التفاعل بين التأثير
الفرنسي والخصوصية الوطنية، تمثل نموذجاً للاندماج

القانوني الناجح.

سنغوص في عشرين فصلاً موسعاً لتحليل إجراءات
التقاضي الإداري في هذه الدول الثلاث، من قيد

الدعوى إلى تنفيذ الأحكام، مروراً بوسائل الإثبات
وطرق الطعن. ثم ننتقل لدراسة التحول الرقمي في
الإدارة العامة، من التوقيع الإلكتروني إلى المنصات
القضائية الرقمية، ونناقش التحديات القانونية التي

تطرحها هذه التحولات.

إنه كتاب لكل باحث في القانون العام، ولكل ممارس
في القضاء الإداري، ولكل مسؤول في الإدارة العامة

يسعى لتحديث مؤسسته. إنه دعوة لفهم كيف يمكن
للقانون أن يواكب الثورة الرقمية دون أن يفقد روحه

الحمائية، وكيف يمكن للإدارة أن تتحول رقمياً دون أن
تفقد قربها من المواطن.
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استعدوا لرحلة في أعماق القضاء الإداري المقارن،
حيث ستكتشفون أن الإجراءات ليست مجرد شكليات،
بل هي جوهر العدالة، وأن الرقمنة ليست مجرد تقنية،

بل هي فلسفة جديدة في الحكم والإدارة.

الجزء الأول

الأسس النظرية للقانون الإداري والتقاضي الإداري

الفصل الأول

ماهية القانون الإداري وخصائصه المميزة

المبحث الأول تعريف القانون الإداري وموضوعه

نبدأ بتحديد المفهوم الدقيق للقانون الإداري، فهو
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مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة
العامة وعلاقتها بالأفراد. نناقش المعيار العضوي الذي

يركز على شخص الجهة الإدارية، والمعيار الوظيفي
الذي يركز على طبيعة النشاط، والمعيار المختلط الذي
يجمع بينهما. نوضح أن القانون الإداري لا ينطبق على

كل أعمال الدولة، بل فقط على أعمالها التي تصدر
بصفتها سلطة عامة.

المبحث الثاني خصائص القانون الإداري

نحلل السمات المميزة للقانون الإداري التي تفصله
عن القانون الخاص: قواعد آمرة في غالبها، مرونة

تتكيف مع مقتضيات المرفق العام، توازن بين سلطات
الإدارة وحقوق الأفراد. نناقش كيف أن هذه الخصائص

تبرر وجود قضاء إداري مستقل يطبق قواعد خاصة
تختلف عن قواعد القضاء العادي.

المبحث الثالث مصادر القانون الإداري
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نستعرض الهرم المصادر: الدستور في قمته، ثم
المعاهدات الدولية، فالقوانين العادية، فاللوائح الإدارية،

ثم مبادئ القانون العام والأعراف الإدارية. نبرز دور
القضاء الإداري كمصدر خلاق للقواعد من خلال نظرياته
المستحدثة مثل نظرية الظروف الطارئة ونظرية الفعل

الشخصي.

المبحث الرابع العلاقة بين القانون الإداري والقانون
الدستوري

نوضح الترابط الوثيق بين القانونين، حيث يرسي
الدستور المبادئ الأساسية التي يطورها القانون

الإداري. نناقش كيف أن الرقابة على دستورية القوانين
تكمل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وكيف أن
مبادئ المساواة وسيادة القانون الدستورية تنعكس

مباشرة على الممارسة الإدارية.

الفصل الثاني
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نشأة وتطور القضاء الإداري في الأنظمة الثلاثة

المبحث الأول النموذج الفرنسي وأثره التاريخي

نستعرض التاريخ العريق للقضاء الإداري الفرنسي منذ
ثورة 1789، مروراً بإنشاء مجلس الدولة سنة 1799،

وتطور اختصاصه عبر السنين. نحلل كيف أن فصل
السلطات بمفهومه الفرنسي أدى لخلق قضاء إداري

مستقل عن القضاء العادي، وكيف صدرت أحكام
مؤسسة مثل مرسوم بلانكو 1873 الذي أسس

لمسؤولية الدولة.

المبحث الثاني القضاء الإداري المصري بين التأثر
والتأصيل

نناقش تأسيس مجلس الدولة المصري سنة 1946
بتأثير واضح من النموذج الفرنسي، مع تكييفه للبيئة
المصرية. نبرز دور المستشار عبد الرزاق السنهوري
في صياغة قانون مجلس الدولة، وكيف طور القضاء
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الإداري المصري نظريات مستقلة تخدم الخصوصية
المحلية مع الحفاظ على الأصول الفرنسية.

المبحث الثالث المسار الجزائري بين المرحلة
الاستعمارية والاستقلال

نحلل التطور المزدوج للقضاء الإداري الجزائري: المرحلة
الاستعمارية حيث طُبقت القوانين الفرنسية، ثم
مرحلة الاستقلال حيث تم تأميم المؤسسات مع

الحفاظ على الكثير من التراث القانوني الفرنسي.
نناقش إنشاء مجلس الدولة الجزائري سنة 1998

كقمة الهرم القضائي الإداري.

المبحث الرابع المقارنة الهيكلية بين الأنظمة الثلاثة

نقارن بين الهياكل القضائية الإدارية في الدول الثلاث:
درجة الاستقلالية، التسلسل الهرمي للمحاكم،

اختصاصات كل درجة. نوضح أوجه التشابه الناتجة عن
الأصل المشترك، وأوجه الاختلاف الناتجة عن التطور
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المستقل والخصوصيات الوطنية.

الفصل الثالث

مبادئ التقاضي الإداري المشتركة

المبحث الأول مبدأ سيادة القانون ورقابة القضاء على
الإدارة

نؤكد أن جوهر التقاضي الإداري هو خضوع الإدارة
للقانون ورقابة القضاء على مشروعية أعمالها. نناقش

كيف أن هذا المبدأ يضمن ألا تتحول السلطة العامة
إلى تعسف، وكيف أن الرقابة القضائية هي الضمانة

العملية لسيادة القانون.

المبحث الثاني مبدأ التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق
الأفراد
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نحلل الفلسفة الكامنة وراء القانون الإداري: منح الإدارة
سلطات استثنائية لإنجاز المرفق العام، مع وضع
ضمانات قضائية لحماية الأفراد من تعسف هذه

السلطات. نناقش كيف يحاول القاضي الإداري تحقيق
هذا التوازن الدقيق في أحكامه.

المبحث الثالث مبدأ علانية الجلسات وحق الدفاع

نشرح الضمانات الإجرائية الأساسية في التقاضي
الإداري: علانية الجلسات كضمانة للشفافية، وحق

الدفاع كحق مقدس يسمح للمتقاضين بمناقشة الأدلة
والدفوع. نناقش الاستثناءات المسموح بها على مبدأ

العلانية لحماية النظام العام أو الآداب.

المبحث الرابع مبدأ مجانية التقاضي ومساعدة القضاء

نناقش مبدأ مجانية التقاضي الإداري في العديد من
الأنظمة كضمانة لوصول الفقراء للعدالة. نشرح أيضاً
دور مساعدة القضاء حيث يمكن للقاضي الإداري أن
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يثير دفوعاً لم يثرها الخصوم حماية للمصلحة العامة.

الجزء الثاني

إجراءات التقاضي الإداري دراسة مقارنة

الفصل الرابع

اختصاص القضاء الإداري ونطاق رقابته

المبحث الأول معيار الاختصاص الإداري في فرنسا

نحلل المعايير الفرنسية لتحديد اختصاص القضاء
الإداري: نظرية السلطة العامة، نظرية المرفق العام،

نظرية الأساليب غير المألوفة. نناقش تطور هذه
المعايير وتكيفها مع توسع نشاط الدولة في المجالات

الاقتصادية والاجتماعية.

12



المبحث الثاني اختصاص مجلس الدولة المصري
والمحاكم الإدارية

نشرح نظام الاختصاص في مصر: الاختصاص العام
لمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية، مع استثناءات

محددة بالقانون. نناقش التفرقة بين دعوى الإلغاء
ودعوى التعويض، والاختصاص النوعي والمكاني

للمحاكم الإدارية.

المبحث الثالث النظام الجزائري واختصاصات مجلس
الدولة

نستعرض القانون العضوي لمجلس الدولة الجزائري
وقانون الإجراءات المدنية والإدارية في تحديد

الاختصاص. نناقش الدور المزدوج لمجلس الدولة
كقاضي أول وآخر في بعض المنازعات، وكمحكمة نقض

في أخرى.
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المبحث الرابع تنازع الاختصاص وحلوله

نناقش إشكالية تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري
والقضاء العادي في الأنظمة الثلاثة. نشرح آلية محكمة

تنازع الاختصاص في فرنسا، وآليات مماثلة في مصر
والجزائر، وأهمية سرعة الفصل في هذا التنازع لضمان

فعالية العدالة.

الفصل الخامس

أشكال الدعاوى الإدارية ووسائل الطعن

المبحث الأول دعوى الإلغاء لعيب المشروعية

نحلل دعوى الإلغاء كأهم وسيلة للرقابة على
مشروعية القرارات الإدارية. نناقش أوجه الإلغاء الأربعة:
عدم الاختصاص، عيب الشكل، مخالفة القانون، انحراف

السلطة. نقارن بين المواعيد والشروط الإجرائية لهذه
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الدعوى في الأنظمة الثلاثة.

المبحث الثاني دعوى التعويض عن أعمال الإدارة

نشرح دعوى المسؤولية الإدارية كوسيلة لجبر الضرر
الناتج عن أعمال الإدارة. نناقش تطور نظرية المسؤولية

من فكرة الخطأ إلى فكرة المخاطر، والمقارنة بين
شروط قيام المسؤولية في القوانين الثلاثة.

المبحث الثالث الدعاوى الوقتية والاستعجالات الإدارية

نناقش أهمية الإجراءات الوقتية في التقاضي الإداري
لوقف تنفيذ القرارات أو اتخاذ إجراءات مؤقتة. نقارن بين
،(référé-liberté مثل الـ) نظام الاستعجال في فرنسا

ونظام الاستعجال في مصر والجزائر، وشروط منحها.

المبحث الرابع طرق الطعن في الأحكام الإدارية
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نستعرض طرق الطعن العادية وغير العادية:
الاستئناف، النقض، المعارضة، التماس إعادة النظر.
نقارن بين المواعيد والشروط والإجراءات لكل طريق

طعن في الأنظمة الثلاثة، وأثر كل طعن على حجية
الأحكام.

الفصل السادس

قيد الدعوى والإجراءات التمهيدية

المبحث الأول شروط قبول الدعوى الإدارية في فرنسا

نحلل الشروط الفرنسية لقبول دعوى الإلغاء: وجود قرار
إداري، مصلحة للمدعي، أهلية التقاضي، احترام
مواعيد الطعن. نناقش تطور مفهوم المصلحة في

القضاء الفرنسي ليصبح أكثر اتساعاً.

المبحث الثاني شروط قبول الدعوى في النظام
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المصري

نشرح الشروط المصرية مع التركيز على التمييز بين
المصلحة المباشرة والمصلحة غير المباشرة. نناقش

الاجتهاد القضائي المصري في توسيع أو تضييق
مفهوم المصلحة حسب طبيعة المنازعة.

المبحث الثالث الشروط الإجرائية في القانون الجزائري

نستعرض الشروط الواردة في قانون الإجراءات المدنية
والإدارية الجزائري، مع التركيز على وجوب استنفاذ

طرق الطعن الإدارية قبل اللجوء للقضاء في بعض
الحالات. نناقش الجدل الفقهي حول مدى إلزامية هذا

الشرط.

المبحث الرابع مقارنة المواعيد والإجراءات الشكلية

نقارن بين المواعيد المحددة لرفع الدعاوى الإدارية في
الدول الثلاث، والإجراءات الشكلية المطلوبة في عريضة
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الدعوى. نناقش أثر عدم احترام هذه الإجراءات على
قبول الدعوى، ومرونة القضاء في معالجة العيوب

الشكلية.

الفصل السابع

الإثبات في المنازعات الإدارية

المبحث الأول توزيع عبء الإثبات بين الإدارة
والمتقاضي

نحلل القاعدة العامة في الإثبات الإداري: على الإدارة
إثبات مشروعية قراراتها، وعلى المدعي إثبات الضرر

في دعاوى التعويض. نناقش الاستثناءات والظروف
التي قد تنقلب فيها قواعد الإثبات.

المبحث الثاني وسائل الإثبات المقبولة إدارياً
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نستعرض وسائل الإثبات في القضاء الإداري:
المستندات، الخبرة، المعاينة، اليمين. نناقش مدى
قبول الأدلة الإلكترونية في الأنظمة الثلاثة، والتطور

التشريعي والقضائي في هذا المجال.

المبحث الثالث سلطة القاضي الإداري في تقدير الأدلة

نشرح المبدأ العام بسلطة القاضي الإداري التقديرية
في تقييم الأدلة، مع حدود هذه السلطة. نناقش

الرقابة على تقدير القاضي للأدلة في مرحلة الطعن،
ومتى يمكن للقاضي الأعلى التدخل في التقدير.

المبحث الرابع الإثبات في المنازعات العقدية الإدارية

نحلل خصوصية الإثبات في المنازعات الخاصة بالعقود
الإدارية، حيث تطبق قواعد إثبات مختلطة بين القانون
العام والخاص. نقارن بين معالجة العقود الإدارية في

القوانين الثلاثة من حيث الإثبات.
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الفصل الثامن

الأحكام الإدارية وآثارها

المبحث الأول أنواع الأحكام الإدارية وحيثياتها

نستعرض أنواع الأحكام: أحكام قبول، أحكام رفض،
أحكام وقتية، أحكام موضوعية. نناقش أهمية حيثيات

الأحكام كجزء ملزم من الحكم، وواجب التسبيب
كضمانة أساسية للمتقاضي.

المبحث الثاني حجية الأمر المقضي به في القضاء
الإداري

نحلل مبدأ حجية الأمر المقضي به: متى يصبح الحكم
الإداري نهائياً، وما هو نطاق هذه الحجية (أطراف

الدعوى، موضوع النزاع، سبب الدعوى). نناقش
الاستثناءات على هذا المبدأ في المصلحة العامة.
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المبحث الثالث تنفيذ الأحكام الإدارية وإشكالياته

نناقش إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة: مبدأ
تنفيذ الأحكام، الآليات القانونية للإجبار على التنفيذ،

الجزاءات على الامتناع. نقارن بين فعالية آليات التنفيذ
في الأنظمة الثلاثة.

المبحث الرابع الرقابة على تنفيذ الأحكام

نشرح دور القضاء في مراقبة تنفيذ أحكامه، والإجراءات
المتاحة للمتقاضي في حال امتناع الإدارة. نناقش

التطور نحو تعزيز فعالية التنفيذ كجزء من فعالية العدالة
الإدارية ذاتها.

الجزء الثالث
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التحول الرقمي في الإدارة العامة

الفصل التاسع

مفهوم الإدارة الإلكترونية وأسسها القانونية

المبحث الأول تعريف الإدارة الإلكترونية ومجالاتها

نحدد مفهوم الإدارة الإلكترونية: استخدام تقنيات
المعلومات والاتصالات لتحسين تقديم الخدمات، تعزيز

الشفافية، وتبسيط الإجراءات. نناقش مجالات التطبيق:
الخدمات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، الأرشيف

الرقمي، المشتريات الإلكترونية.

المبحث الثاني الأسس القانونية للتحول الرقمي

نحلل الحاجة لتأطير قانوني للتحول الرقمي: قوانين
التوقيع الإلكتروني، حماية البيانات الشخصية، الإثبات
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الإلكتروني، الوصول للمعلومات. نناقش كيف أن هذه
القوانين تشكل البنية التحتية القانونية للإدارة

الإلكترونية.

المبحث الثالث مبادئ الإدارة الإلكترونية

نستعرض المبادئ الحاكمة: المساواة في الوصول
للخدمات الرقمية، أمن المعلومات، حماية الخصوصية،

شفافية الخوارزميات. نناقش التوتر المحتمل بين كفاءة
الإدارة الرقمية وحماية الحقوق الفردية.

المبحث الرابع التحديات القانونية للرقمنة الإدارية

نناقش التحديات: الفجوة الرقمية بين المواطنين، أمن
البيانات الحساسة، المسؤولية عن أخطاء الأنظمة

الآلية، الحفاظ على الطابع الإنساني للخدمة العامة.
نؤكد أن الرقمنة وسيلة وليس غاية في حد ذاتها.
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الفصل العاشر

التوقيع الإلكتروني والمعاملات الرقمية

المبحث الأول القيمة القانونية للتوقيع الإلكتروني في
فرنسا

نحلل النظام الفرنسي للتوقيع الإلكتروني: قانون 2000
والتعديلات اللاحقة، المعايير الفنية للتوقيع المؤمن،

حجيته في الإثبات. نناقش التمييز بين التوقيع البسيط
والتوقيع المؤمن وآثار كل منهما.

المبحث الثاني التنظيم المصري للتوقيع الإلكتروني

نشرح قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة
2004 ولائحته التنفيذية: إنشاء جهاز تنظيم الاتصالات،

شروط جهات إصدار الشهادات، حجية المستندات
الإلكترونية. نناقش التطور القضائي في قبول الأدلة

الإلكترونية.
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المبحث الثالث الإطار القانوني الجزائري للمعاملات
الرقمية

نستعرض القانون 18-05 المتعلق بالتوقيع والتوثيق
الإلكتروني في الجزائر: تعريف التوقيع الإلكتروني، نظام
الاعتماد، الآثار القانونية. نناقش التحديات العملية في

تطبيق هذا الإطار.

المبحث الرابع مقارنة الأنظمة الثلاثة في الإثبات
الإلكتروني

نقارن بين الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية في
الأنظمة الثلاثة، وشروط قبولها كأدلة في التقاضي

الإداري. نناقش اتجاه التوحيد الجزئي تحت تأثير
التشريعات الأوروبية والاتفاقيات الدولية.

الفصل الحادي عشر
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حماية البيانات الشخصية في الإدارة الإلكترونية

المبحث الأول الإطار الأوروبي والفرنسي لحماية
البيانات

نحلل النظام الأوروبي (اللائحة العامة لحماية البيانات
2016) وتطبيقه في فرنسا: مبادئ معالجة البيانات،
حقوق الأشخاص، سلطات الرقابة. نناقش خصوصية

معالجة البيانات في القطاع العام والقيود المسموح بها
للمصلحة العامة.

المبحث الثاني حماية البيانات في القانون المصري

نشرح قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم
151 لسنة 2020: المبادئ العامة، حقوق أصحاب

البيانات، إنشاء مركز حماية البيانات. نناقش التوازن بين
حماية الخصوصية ومتطلبات الأمن القومي.
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المبحث الثالث التنظيم الجزائري لحماية المعطيات ذات
الطابع الشخصي

نستعرض القانون 18-07 المتعلق بحماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي: نطاق التطبيق، الالتزامات على

المسؤولين عن المعالجة، سلطة الرقابة. نناقش
التحديات في التوفيق بين الشفافية الإدارية وحماية

الخصوصية.

المبحث الرابع تحديات حماية البيانات في التقاضي
الإداري الرقمي

نناقش إشكاليات محددة: معالجة البيانات في
المنازعات الإلكترونية، حق الوصول للملفات الإدارية

رقمياً، التوازن بين شفافية القضاء وحماية بيانات
المتقاضين. نقارن بين معالجة هذه الإشكاليات في

الأنظمة الثلاثة.
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الفصل الثاني عشر

المنصات القضائية الرقمية والتقاضي عن بعد

المبحث الأول تجربة فرنسا في الرقمنة القضائية

نحلل برنامج التحول الرقمي للقضاء الإداري الفرنسي:
منصة تيليريكورس لتقديم الطعون إلكترونياً، الجلسات

عن بعد، الأرشيف الرقمي للأحكام. نناقش الآثار
الإجرائية: تبسيط الإجراءات، تقليل التكاليف، تحديات

الفجوة الرقمية.

المبحث الثاني الرقمنة القضائية في مصر

نشرح مبادرة التحول الرقمي في القضاء المصري:
منصة مصر الرقمية، تقديم الدعاوى إلكترونياً، نظام
القضايا الإلكترونية. نناقش التحديات: البنية التحتية،

تدريب الكوادر، قبول الثقافة القضائية للتحول.
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المبحث الثالث التجربة الجزائرية في القضاء الإلكتروني

نستعرض جهود الجزائر في رقمنة القضاء الإداري:
مشروع منظومة الإعلام الآلي لمجلس الدولة،

إمكانيات الإيداع الإلكتروني. نناقش الفجوة بين الطموح
التشريعي والواقع التطبيقي.

المبحث الرابع مقارنة فعالية المنصات الرقمية في
التقاضي

نقارن بين درجة تطور المنصات الرقمية في الأنظمة
الثلاثة، ومدى استخدامها الفعلي من قبل المحامين

والمتقاضين. نناقش معايير تقييم الفعالية: سهولة
الاستخدام، الأمان، التكامل مع الإجراءات التقليدية.

الجزء الرابع
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دراسات مقارنة متخصصة

الفصل الثالث عشر

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الرقمية

المبحث الأول رقابة المشروعية على القرارات الآلية

نحلل إشكالية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية
المتخذة آلياً أو بمساعدة الخوارزميات: من يتحمل

المسؤولية، كيف ترقب المحكمة خوارزمية معقدة، حق
المتقاضي في فهم أسباب القرار. نناقش التطور

الفقهي في فرنسا نحو شفافية الخوارزميات.

المبحث الثاني الرقابة على استخدام الذكاء
الاصطناعي في الإدارة

نناقش التحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي
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في اتخاذ قرارات إدارية: التحيز الخوارزمي، المساءلة
عن الأخطاء، الحفاظ على السلطة التقديرية للإنسان.

نقارن بين المقاربات التشريعية في الدول الثلاثة.

المبحث الثالث رقابة القضاء على العقود الإلكترونية
للإدارة

نحلل خصوصية الرقابة القضائية على العقود الإدارية
المبرمة إلكترونياً: إثبات التوافق بين الإرادات، رقابة
الشروط العامة، حماية الطرف الضعيف في التعاقد

الإلكتروني مع الإدارة.

المبحث الرابع مقارنة معايير الرقابة في الأنظمة الثلاثة

نقارن بين شدة الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية
الرقمية في فرنسا ومصر والجزائر، ومدى استعداد

القضاء لتكييف أدواته التقليدية مع المستجدات
الرقمية.
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الفصل الرابع عشر

الاستعجال الإداري في البيئة الرقمية

المبحث الأول الاستعجال الرقمي في القانون
الفرنسي

نحلل تطور إجراءات الاستعجال الإداري في فرنسا
لمواكبة الرقمنة: الـ référé numérique، إجراءات

مستعجلة لوقف قرارات رقمية ضارة، حماية الحريات
في الفضاء الرقمي. نناقش سرعة الفصل في

الاستعجالات الرقمية كضرورة عملية.

المبحث الثاني الإجراءات الوقتية في القضاء الإداري
المصري

نشرح نظام الاستعجال في مصر وتكييفه مع المنازعات
الرقمية: وقف تنفيذ قرارات إدارية إلكترونية، إجراءات
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حماية بيانات شخصية مهددة. نناقش التحديات
الإجرائية في السرعة المطلوبة للاستعجال الرقمي.

المبحث الثالث الاستعجال في النظام الجزائري

نستعرض أحكام الاستعجال في قانون الإجراءات
المدنية والإدارية الجزائري وتطبيقها على المنازعات

الرقمية. نناقش مدى كفاية النصوص الحالية لمواجهة
مستجدات العصر الرقمي.

المبحث الرابع مقارنة فعالية الاستعجال الرقمي

نقارن بين سرعة وفعالية إجراءات الاستعجال في
المنازعات الرقمية في الأنظمة الثلاثة، وأثر ذلك على

حماية الحقوق في بيئة تتسم بسرعة التغير الرقمي.

الفصل الخامس عشر
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المسؤولية الإدارية في العصر الرقمي

المبحث الأول مسؤولية الإدارة عن أخطاء الأنظمة
الرقمية

نحلل قواعد المسؤولية الإدارية عندما ينتج ضرر عن
خلل في نظام إلكتروني إداري: من يتحمل المسؤولية

(مصمم النظام، مشغله، الإدارة المستفيدة)، معايير
إثبات العلاقة السببية في البيئة الرقمية.

المبحث الثاني مسؤولية الإدارة عن خرق البيانات

نناقش مسؤولية الإدارة عن انتهاك خصوصية البيانات
التي تحتفظ بها: معايير الخطأ الإداري في حماية

البيانات، نطاق التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن
انتهاك الخصوصية.

المبحث الثالث المسؤولية عن القرارات الآلية الخاطئة
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نحلل إشكالية تحديد المسؤول عندما يتخذ قرار إداري
آلي خاطئ: هل المسؤولية على مصمم الخوارزمية،
على من أدخل البيانات، أم على الإدارة التي اعتمدت
النظام؟ نقارن بين الحلول في الفقه والقضاء في الدول

الثلاثة.

المبحث الرابع التأمين وإدارة المخاطر الرقمية

نناقش دور آليات التأمين وإدارة المخاطر في التعامل
مع المسؤوليات الناشئة عن التحول الرقمي للإدارة،

وكيفية توزيع المخاطر بين الإدارة والمقاولين التقنيين.

الفصل السادس عشر

الشفافية الإدارية والوصول للمعلومات في العصر
الرقمي

35



المبحث الأول حق الوصول للمعلومات في فرنسا

نحلل قانون حرية الوصول للوثائق الإدارية الفرنسي
وتطبيقه في البيئة الرقمية: واجب النشر الاستباقي

للمعلومات، منصات البيانات المفتوحة، التوازن مع
حماية الأسرار المحمية قانوناً.

المبحث الثاني حق الحصول على المعلومات في مصر

نشرح قانون حق الحصول على المعلومات المصري
رقم 149 لسنة 2019 وتطبيقه الرقمي: إجراءات الطلب
الإلكتروني، مواعيد الرد، أسباب الرفض المسموح بها.

نناقش التحديات في التطبيق العملي.

المبحث الثالث الشفافية الإدارية في الجزائر

نستعرض القانون 16-01 المتعلق بحق الوصول
للمعلومات وتطبيقه الرقمي: مبادئ الشفافية،

الاستثناءات، آليات الطعن في حالة الرفض. نناقش
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التوازن بين الشفافية ومتطلبات الأمن.

المبحث الرابع مقارنة فعالية آليات الشفافية الرقمية

نقارن بين فعالية منصات الوصول للمعلومات في الدول
الثلاثة، ومدى استجابة الإدارات للطلبات الإلكترونية،

وأثر ذلك على ثقة المواطن في الإدارة.

الجزء الخامس

التحديات المستقبلية والتكامل الإقليمي

الفصل السابع عشر

التكامل الرقمي الإقليمي والتحديات القانونية
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المبحث الأول مبادرات التكامل الرقمي في الفضاء
الفرنكوفوني

نناقش مبادرات التعاون الرقمي بين الدول الناطقة
بالفرنسية: توحيد المعايير الفنية، الاعتراف المتبادل

بالتواقيع الإلكترونية، تبادل الخبرات في الرقمنة
الإدارية.

المبحث الثاني التعاون القضائي الإداري الرقمي

نحلل إمكانيات التعاون بين القضاء الإداري في الدول
الثلاث: تبادل الأحكام والخبرات رقمياً، الاعتراف

المتبادل ببعض الإجراءات الإلكترونية، مواجهة التحديات
المشتركة.

المبحث الثالث تحديات السيادة الرقمية والقانونية

نناقش التوتر بين التكامل الرقمي الإقليمي والحفاظ
على السيادة القانونية الوطنية: معايير حماية البيانات،
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شروط الاعتراف بالمستندات الإلكترونية الأجنبية،
التوازن بين الانفتاح والحماية.

المبحث الرابع دور المنظمات الدولية في التنسيق

نبرز دور منظمات مثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية،
الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة في تسهيل التكامل

الرقمي مع احترام الخصوصيات القانونية الوطنية.

الفصل الثامن عشر

الفجوة الرقمية وإمكانية الوصول للعدالة

المبحث الأول الفجوة الرقمية كتحد للعدالة الإدارية

نحلل كيف أن عدم المساواة في الوصول للتقنية قد
يخلق تمييزاً في الوصول للعدالة الإدارية الرقمية: كبار

السن، سكان المناطق النائية، ذوو الدخل المحدود.
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المبحث الثاني ضمانات الوصول للعدالة في البيئة
الرقمية

نناقش التدابير المطلوبة لضمان وصول جميع الفئات
للعدالة الرقمية: مراكز مساعدة رقمية، واجهات

مبسطة، بدائل غير رقمية متوازية، تدريب
المستخدمين.

المبحث الثالث مقارنة سياسات الشمول الرقمي في
الأنظمة الثلاثة

نقارن بين السياسات المتبعة في فرنسا ومصر
والجزائر لضمان شمولية الخدمات الإدارية الرقمية،

ومدى فعاليتها في تقليل الفجوة الرقمية.

المبحث الرابع التوازن بين الرقمنة والخدمة الإنسانية

40



نناقش أهمية الحفاظ على قنوات تقليدية موازية
للخدمات الرقمية، لضمان عدم إقصاء من لا يستطيعون
استخدام التقنية، مع التحفيز على الانتقال التدريجي

للرقمنة.

الفصل التاسع عشر

الأمن السيبراني وحماية القضاء الإداري

المبحث الأول تهديدات الأمن السيبراني للقضاء
الإداري

نحلل المخاطر الأمنية التي تهدد الأنظمة القضائية
الرقمية: اختراق البيانات، التلاعب بالمستندات

الإلكترونية، هجمات حجب الخدمة. نناقش الآثار
القانونية لخرق أمن الأنظمة القضائية.

المبحث الثاني أطر حماية الأنظمة القضائية في الدول
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الثلاثة

نستعرض التشريعات والاستراتيجيات الوطنية للأمن
السيبراني في فرنسا ومصر والجزائر، وتطبيقها الخاص

على القطاع القضائي: معايير التشفير، أنظمة
المصادقة، خطط الاستجابة للحوادث.

المبحث الثالث مسؤولية القضاء عن حماية البيانات

نناقش مسؤولية المؤسسات القضائية عن حماية
بيانات المتقاضين والملفات الإلكترونية: معايير العناية
الواجبة، المسؤولية عن الإهمال في الحماية، تعويض

المتضررين من الاختراقات.

المبحث الرابع التعاون الأمني بين الأنظمة القضائية

نبرز أهمية التعاون في مجال الأمن السيبراني بين
القضاء الإداري في الدول الثلاث: تبادل معلومات

التهديدات، أفضل الممارسات، التدريب المشترك،
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لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

الفصل العشرون

نحو نموذج متكامل للقضاء الإداري الرقمي

المبحث الأول مبادئ القضاء الإداري الرقمي المثالي

نحدد المبادئ التي يجب أن يقوم عليها نموذج مثالي
للقضاء الإداري الرقمي: الكفاءة، الشفافية، الشمولية،

الأمن، احترام الحقوق الأساسية، التكيف مع التطور
التقني.

المبحث الثاني الدروس المستفادة من التجارب الثلاثة

نستخلص الدروس من تجارب فرنسا ومصر والجزائر:
أهمية التطور التدريجي، ضرورة التدريب المستمر،

قيمة التكيف مع الخصوصية المحلية، أهمية المشاركة
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المجتمعية في تصميم الحلول الرقمية.

المبحث الثالث مقترحات للإصلاح والتطوير

نقدم مقترحات عملية لتطوير القضاء الإداري الرقمي
في الدول الثلاثة: توحيد بعض المعايير الفنية، تعزيز

التعاون القضائي، استثمار الذكاء الاصطناعي المساعد
مع ضمان الرقابة البشرية، تطوير آليات حماية مبتكرة.

المبحث الرابع الرؤية المستقبلية للقضاء الإداري

نختتم برؤية مستقبلية حيث يصبح القضاء الإداري
الرقمي أكثر قرباً من المواطن، أكثر كفاءة في الفصل

في المنازعات، أكثر فعالية في رقابة الإدارة، مع
الحفاظ على القيم الأساسية للعدالة: الاستقلال،

الحياد، حماية الحقوق.

الخاتمة العامة
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نحو قضاء إداري يواكب العصر ويحمي الحقوق

أيها القارئ الكريم،

لقد أتممنا معاً رحلة معمقة في عالم القانون الإداري
والتقاضي الإداري، مواكبين التحول الرقمي الذي يعيد
تشكيل علاقة المواطن بالإدارة والقضاء. لقد أثبتنا عبر

هذه الدراسة المقارنة أن الإجراءات القضائية ليست
مجرد شكليات تقنية، بل هي جوهر العدالة الإدارية

وضمانتها العملية.

تعلمنا أن النموذج الفرنسي، برصيده التاريخي الغني،
لا يزال مصدراً للإلهام، لكنه ليس نموذجاً جامداً بل

يتطور باستمرار. ورأينا كيف أن مصر والجزائر،
باستلهامهما من هذا النموذج مع تكييفه

لخصوصياتهما، قد طورتا نظماً إدارية قضائية تعكس
نضجاً قانونياً متزايداً.
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في عصر الرقمنة، تأكدنا أن التحدي ليس تقنياً فقط،
بل قانوني وفلسفي في جوهره: كيف نحافظ على

قيم العدالة الإدارية التقليدية - سيادة القانون، حماية
الحقوق، رقابة القضاء - في بيئة رقمية سريعة التغير؟

الجواب يكمن في المرونة والتكيف، لا في الجمود أو
التخلي عن المبادئ.

إن مستقبل القضاء الإداري يكمن في قدرته على
الجمع بين أصالة المبادئ وحداثة الوسائل، بين كفاءة
التقنية ودفء الإنسانية، بين سرعة الرقمنة وضمانات

العدالة. هذا هو السبيل لقضاء إداري يكون حقاً
حارساً للحريات، ورقباً على الإدارة، وخادماً للمواطن

في كل زمان ومكان.

هذا الكتاب ليس نهاية المطاف، بل هو دعوة مستمرة
للتفكير والتطوير، لمواكبة كل جديد في عالم القانون

والتكنولوجيا، ولضمان أن يظل القضاء الإداري منارة
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للعدالة في عصر التحولات الكبرى.

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

47


